
مسألة وضع الجوائح
{ ونهى عن بيع الحب حتى يشتد } رواه أهل السنن أخرجه أحمد (3 / 221)، وأبو داود برقم (3371) في البيوع،

والترمذي برقم (1228) في البيوع، وابن ماجه برقم (2217) في التجارات، والحاكم (2 / 19). عن أنس بن مالك رضي
الله عنه. قال الترمذي: حسن غريب، وصححه الحاكم. . وقال: { لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن

تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ } رواه مسلم رواه مسلم رقم (1554) في المساقاة. عن جابر بن عبد الله
رضي الله عنهما. . قوله: ( { ونهى عن بيع الحب حتى يشتد } ): ونهى عن بيع الحب حتى يشتد كالبر أو الشعير؛ وذلك لأنه
قبل أن يشتد عرضة للفساد أو للظمأ، فقد يقصر في سقيه بعد أن يبيعه، ثم ينضب ويهلك أو يضمر ولا يبقى فيه إلا اليسير،

فتحصل المنازعات. قوله: (وقال: { لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال
أخيك بغير حق؟ } ): هذه المسألة اسمها مسألة: ( وضع الجوائح )، وقد اختلف فيها، وكثر الكلام عليها بين العلماء.

وصورتها: أنك إذا اشتريت تمر هذا النخل بعدما بدا صلاحه، فاشتريت عشر نخلات، وكل نخلة فيها- مثلا- اثنا عشر قنوا، وقد
بدا صلاحه، وسلمت له الثمن، وتصرف في الثمن، ثم من القضاء والقدر جاء الجراد فأكله، أو جاء البرد فأسقطه، أو جاءت

ريح فنسفته، أو جاءت صاعقة فأحرقته، يعني: أصابته آفة سماوية لا صنع لآدمي فيها . ففي هذه الحال هل تسترجع
دراهمك؟ أم تكون الدراهم له، وأنت تتحمل ذلك؟ ظاهر الحديث أنه يذهب على البائع: { لو بعت من أخيك ثمرا، فأصابته

جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا } أي: لا تأخذ من مال المشتري شيئا { بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟! } رواه مسلم
رقم (1556) في المساقاة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فأنت يا صاحب البستان قد علمت أنك متعرض

للأخطار، ففي بستانك مائة نخلة أصابتها هذه الجائحة كلها، وهذه العشر من جملتها، فتحمل؛ لأنك متحمل للأخطار، وأما هو
فقد بذل لك دراهم على أن تحصل له هذه الثمرة، ولم تحصل له، فمقتضى هذا الحديث أنك ترد عليه دراهمه. وذهب إلى

ذلك الإمام أحمد ؛ ولأجل ذلك اختارها ابن سعدي على مذهب أحمد حيث أقر الحديث. أما الأئمة الثلاثة فقالوا: إن البيع
صحيح، فأنت قد بعته وسلمت له النخل وخليت بينه وبينه ليتصرف فيه، فجاء القدر فأتلفه، فهو يتحمل كما أنك تتحمل،

فالمشتري هو الذي بذل الثمن وقد دخلت في ملكه حيث خليت بينه وبينه. وقد رووا في ذلك حديثا: { أن رجلا أصيب في
ثمار اشتراها فكثر دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه، فتصدقوا عليه فلم يبلغ ما عنده، فقال لأصحاب

الدين: خذوا ما وجدتم فليس لكم إلا ذلك } سبق تخريجه، ص 40. . ففي هذا الحديث أن رجلا اشترى ثمارا فأصيب فيها،
ولم يضع النبي -صلى الله عليه وسلم- الجائحة، بل أمر الناس بأن يتصدقوا عليه، فدل على أنه يكون شريكا لصاحب النخل
في هذه الثمار التي أصابته؛ لأن هذه مصيبة حصلت على البائع وحصلت على المشتري. كذلك في حديث آخر { أن رجلا باع

ثمرة على إنسان، فأصابتها جائحة، فطلبوا منه أن يتسامح عنه، فحلف ألا يفعل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذا
الذي يتألى ألا يفعل خيرا، فقال: أنا يا رسول الله، وله ما يريد } رواه البخاري رقم (2705) في الصلح، ومسلم رقم
(1557) في المساقاة. عن عائشة رضي الله عنها. . فالحاصل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يقل للبائع: ما لك

شيء، بل طلب منه أن يسقطه، فيكون هذا الحديث: { لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة } سبق تخريجه، ص 40.
محمول على بيعها قبل بدو الصلاح؛ لأنهم كانوا يتبايعون قبل أن يبدو الصلاح، ثم بعدما نهاهم استقر الأمر على أنه إذا باعها

بعد بدو الصلاح دخلت في ملك المشتري، فلعل هذا هو الأقرب إذا خلى بينه وبينها.


